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  الاستثمار مجال في السياحي العقار ودمج توفير
  والواقع القانونية الآليات بين

الدكتوراه، في باحث ياسين، لعميري.أ  
  .الجزائر المدية، جامعة

  :ملخص
ثابت مفهومه من المنظور الاقتصادي ومتغير من المنظور  الأخيريعتبر العقار أهم أداة من أدوات الاستثمار، هذا 

الفاعلة في ، ويعتبر العقار السياحي أحد أكثر الأصناف ، أهمها تأثير تغير طبيعة العقاراب ذلك عديدةبالقانوني وأس
نتهاء في مجال ، ومن أجله تطفوا إلى السطح إشكالية الآليات القانونية لتوفيره ابتداء ودمجه اال الاستثمار حاليامج

  .كل ذلك قصد معرفة مدى فاعليتها في هذا المقام ،الاستثمار

Résumé: 
    Le foncier est l’outil le plus important de l’investissement ; ce dernier est un 

concept invariable du point de vue économique et variable du coté juridique; les 
raisons qui  sont multiples, parmi lesquelles la nature du  foncier. Le foncier 
touristique est considéré comme un élément essentiel dans l’investissement actuel; ce 
qui pose le problème des mécanismes juridiques pour l’intégrer dans le domaine 
d’investissement pour connaitre son efficacité dans ce domaine 

  :مقدمة
تكاد تجمع الشواهد،بأن الاستثمار يعتبر حجر زاوية 

، وهو وتر حساس في تحقيق التنمية الشاملة للدول
،ذلك أن المشكلة التي تواجه يلعب غليه في هذا المجال

هو كيفية زيادة حجم  الكثير من الدول حاليا،
سبل لتنشيطها  عنالاستثمارات من خلال البحث 

  .وتشجيعها

غرار ذلك يعتبر الاستثمار أهم محاور وعلى        
 ظلفي  ةالإنعاش المعتمد عليها في الجزائر، خاص

الوضع الاقتصادي الحالي للبلد، بيد أن تحقيق هذا 
المبتغى يتطلب من دون شك توفير ضمانات وأدوات 

  .قانونية للمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا

ستثمار ويعتبر العقار أهم أداة من أدوات الا       
في الوقت الراهن، إذ يعتبر الشغل الشاغل 
للمستثمر،كيفية الحصول على قطعة أرض لإنجاز 

مشروعه الاستثماري، وفي هذا الإطار فإن جل 
الدراسات والتحقيقات التي قامت đا المؤسسات 
الوطنية والدولية ، وكذا تصريحات المستثمرين، تؤكد 

ائر،هو الحصول أن أكبر عائق يواجه المستثمر في الجز 
  .على وعاء عقاري لتجسيد مشروعه الاستثماري

إن المشرع الجزائري وفي سبيل تجاوز العائق        
 تنظم وتحقيق المبتغى المنشود، أصدر ترسانة قانونية

وتضبط العقار الموجه للاستثمار، من لاسيما الآليات 
فير أوعية عقارية مناسبة لإنجاز التي تمكن من تو 

ولا تخرج الأوعية العقارية السياحية  تثمارية،مشاريع اس
ا في ا لهمن عين هذه النصوص القانونية ، توفيرا ودمج

  .مجال الاستثمار

كدراسة تحليلية   ا البحثأتي هذيومن هنا           
ليات توفير ودمج العقار السياحي في مجال لآ

الإشكالية  عن وكل ذلك قصد الإجابة الاستثمار،
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إلى أي مدى  :مثل هذا الموضوع وهيالتي يتطلبها 
وفق المشرع الجزائري من خلال الآليات القانونية 
المتاحة في التوفير والدمج الفعلي للعقار السياحي 
                                                      في مجال الاستثمار ؟                                 

والوصول إلى  شكالية،للإجابة على هذه الإ       
إلى مبحثين، وكل  هذا البحث نتائج مفيدة، قسم
  .، والمطلب بفرعينمبحث إلى مطلبين

  المبحث الأول

  العقار السياحي الموجه للاستثمارآليات توفير  

المقصود بالعقار السياحي وفقا للدراسة الحالية،        
الصنف الوليد من العقار الموجه للاستثمار  كذل

في الواقع، فيما يعرف قانونا بمناطق  لاحي، المتمثالسي
وبالتحديد في الأوعية العقارية  ،)1(التوسع السياحي

القابلة للبناء المتواجدة داخل هذه المناطق بغض النظر 
بمفهوم المخالفة يخرج من  ،)2(على طبيعتها القانونية

                                                            
ــــــاطق التوســــــع الســــــياحي وفقــــــا للصــــــياغة  )1( عــــــرف المشــــــرع من

كــــل منطقــــة أو امتــــداد مــــن الإقلــــيم يتميــــز بصــــفات أو «:التاليــــة
مناســبة للســياحة، بخصوصــيات طبيعيــة وثقافيــة وبشــرية وإبداعيــة 

مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سـياحية ويمكـن اسـتغلالها في تنميـة 
 03أنظر المـادة رقـم -»نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية

المـــــــــــــــؤرخ في  ،03/01، مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم 02فقـــــــــــــــرة 
 بالتنميـــــــة المســـــــتدامة للســـــــياحة، قالمتعمـــــــ ،17/02/2003

 ،19/02/2003ة في المؤرخـ ،11الجريدة الرسميـة عـدد رقـم 
فقـــرة  02وهـــو نفـــس التعريـــف الـــذي تضـــمنته المـــادة ، 04ص 
المــــــــــــــــــــــؤرخ في  ،03/03 ، مــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم 01
المتعلـــق بمنـــاطق التوســـع والمواقـــع الســـياحية  ،17/02/2003

 19/02/2003،المؤرخــة في 11،الجريــدة الرسميــة عــدد رقــم 
 .14، ص 

قـانون رقـم مـن ال 20ف ذلـك ممـا جـاء في نـص المـادة يستش )2(
يتشــــكل « :، مــــا يلــــي17/02/2003المــــؤرخ في  03/03

السياحي الموجه للاستثمار، أجزاء  رنطاق العقا
والمواقع السياحية المصنفة كمناطق مناطق التوسع 

                                    . )3(محمية

ولما كان كذلك يستوجب بحث الوسائل        
القانونية لتوفير العقار السياحي بالمفهوم 
المذكور،والمطلع على مختلف النصوص القانونية المنظمة 

الواقع  لهذا العقار، يستنتج أن وسائل توفيره ،تتراوح في
المطلب (لاقتناء الوديبين، وسيلة أصلية تتمثل في ا

رى استثنائية تتمثل في الشفعة ونزع ، وأخ)الأول
).                                 المطلب الثاني(الملكية من أجل المنفقة العامة 

القاعدة في توفير العقار السياحي : المطلب الأول
  :التراضي

المقصود بالتراضي في هذا المقام ما يعرف        
كوسيلة   المشرع الجزائري  هلقد نظم،و الودي  بالاقتناء
في القانون  ،العقار السياحي الموجه للاستثمار لتوفير
ميز بين نوعين من و ، المشار إليه سابقا 03/03رقم 

، العقار السياحي المملوك العقار الذي يتم اقتناؤه
العقار السياحي التابع و  ،)الفرع الأول(ة خاصة ملكي

  ).الفرع الثاني(للأملاك الوطنية الخاصة 
المملوك السياحي  العقار اقتناء :الفرع الأول

  :ملكية خاصة للأفراد

                                                                               

العقــار الســياحي القابــل للبنــاء مــن الأراضــي المحــددة لهــذا الغــرض 
في مخطــــط التهيئــــة الســــياحية ويضــــم الأراضــــي التابعــــة للأمــــلاك 

 »الوطنية العمومية والخاصة وتلك التابعة للخواص
المنطقــة  ونمــن نفــس القــان 03فقــرة  02عرّفــت المــادة رقــم  )3(

جـــزء مـــن منطقـــة التوســـع أو موقـــع ســـياحي غـــير  «:المحميـــة بأĔـــا
قابل للبناء ويسـتدعي حمايـة خاصـة قصـد المحافظـة علـى مؤهلاتـه 

 .»الطبيعية أو الأثرية أو الثقافية 
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،من القانون 01فقرة  22جاء في نص المادة        
 اقتناءيمكن « :يلي ما -السابق الذكر-03/03رقم 

ابل للبناء، لدى الخواص طبقا العقار السياحي الق
 »... ،ودي بين الطرفين لاتفاق
الاقتناء إجراءات المشرع على طريقة و   لم ينص      
إلى القواعد العامة،  ، مما يعني بالضرورة الرجوعالودي

 الاقتناءيتم ، إذ طريقةً وإجراءات الاقتناءالمعروفة في 
وكالة ال الهيئة المسيرة المتمثلة في بينودي باتفاق 

للعقار المالك من جهة، و  )1(الوطنية للتنمية السياحية
بموجب عقد  ،من جهة ثانية اقتناؤهالمراد  يالسياح

السيد أمام  هتحرير إعداده و  يتم بين الطرفينبيع مبرم 
، وذلك وفقا للشكليات القانونية والتنظيمية  الموثق

 بعد إعداد وتحرير العقد، و المعمول đا في هذا المجال
 ،)2(له الشهر العقاريو تم مباشرة إجراءات التسجيل ي

عقد لدى مصلحة التسجيل الل جأنن يسفبعد 
تأتي عملية  تحصيل رسوم التسجيل العقاري،و الطابع و 

فقا لمكان ، و ه لدى المحافظة العقارية المختصةشهر 
والحكمة من الشهر واضحة  ،موقع العقار محل العقد
كالة الوطنية للتنمية الو  المبرم بين، كون أن عقد البيع 

                                                            
ـــد قانوĔـــا  )1( ـــة الســـياحية وتم تحدي ـــة لتنمي ـــة الوطني أنشـــأت الوكال

ـــــــــــــم الأس  المـــــــــــــؤرخ في 98/70اســـــــــــــي بموجـــــــــــــب القـــــــــــــانون رق
المؤرخـــة في  11الجريـــدة الرسميـــة عـــدد رقـــم  21/02/1998
 .30، ص01/03/1998

المـــؤرخ في  76/105الأمـــر رقـــم يـــنظم التســـجيل العقـــاري  )2(
المعـــدل و المـــتمم ، الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد  12/1976/ 09
ويـــنظم  ،1212ص 18/12/1977المؤرخـــة في  81رقـــم 

 /11/ 12المــــؤرخ في  75/74رقــــم   الأمــــرالشــــهر العقــــاري 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  ،المعدل والمتمم 1975

 92تأســـــيس الســـــجل العقـــــاري، الجريـــــدة الرسميـــــة، العـــــدد رقـــــم 
وكــــــــذا المراســــــــيم  ،1206ص 11/1975/ 18المؤرخــــــــة في

 .التنفيذية للأمر

، مما من التصرفات الناقلة للملكية المالكالسياحية و 
                          )3(يستوجب شهره قانونا 

العقار السياحي التابع للأملاك  اقتناء :الفرع الثاني
  :الوطنية الخاصة

من القانون  03فقرة  22جاء في نص المادة        
التابعة  باع الأراضيت «:يلي ما ،03/03رقم 

المتواجدة داخل مناطق  للأملاك الوطنية الخاصة
التوسع و المواقع السياحية، و الضرورية لإنجاز البرامج 

المحددة في مخطط التهيئة السياحية، للوكالة  الاستثمارية
  »ودي لاتفاقالوطنية للتنمية السياحية طبقا 

لذي ا للاقتناء، أن هذا النصيتضح من خلال        
يتم من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، 

وجعله لا يخرج  صرح به المشرع الجزائري ه،الذيغرض
كأوعية لإنجاز برامج   استخدامها عن غرض
، محددة في مخطط التهيئة السياحية،و في استثمارية

القانون  من 02فقرة  14تنص المادة  الإطارهذا 
التهيئة يشمل مخطط «:يلي على ما 03/03رقم 

                                                            
مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم  793وفي هــــــــذا الإطــــــــار تــــــــنص المــــــــادة  )3(

القــــــــانون  المتضــــــــمن ،26/09/1975،المــــــــؤرخ في 75/58
المؤرخــــــــــــــــة في  ،78المدني،الجريــــــــــــــــدة الرسميــــــــــــــــة عــــــــــــــــدد رقــــــــــــــــم 

لا تنتقــــــل « :علــــــى مــــــا يلــــــي ،990، ص 30/09/1975
الملكية و الحقوق العينيـة الأخـرى في العقـار سـواء كـان ذلـك بـين 

يـنص إلا إذا روعيـت الإجـراءات الـتي  المتعاقـدين أم في حـق الغـير
صــــلحة الشــــهر بــــالأخص القــــوانين الــــتي تــــدير معليهــــا القــــانون و 

المراســـــــيم ، و 75/74وهـــــــذه القـــــــوانين هـــــــي الأمـــــــر  »العقـــــــاري
منـه الـتي  17ومما جـاء في أحكـام الأمـر نـص المـادة التنفيذية لـه،

الـتي ترمـي إلى  الاتفاقات الإداريةإن العقود « :تنص على ما يلي
حــــق عيــــني لا انقضــــاء إنشــــاء أو نقــــل أو تصــــريح أو تعــــديل أو 

إلا مـــن تـــاريخ نشـــرها في مجموعـــة  يكـــون لهـــا أثـــر، بـــين الأطـــراف
 »البطاقات العقارية



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

227 
 

على أساس أهداف  استثماراتإنجاز -:...السياحية
محددة من شأĔا إحداث تنمية متعددة الأشكال 
للمساحات التي تزخر đا مناطق التوسع السياحي و 

 الاستثماريةتشجيع المشاريع  كمان،»المواقع السياحية
المتعلق ، 03/01السياحية من أهداف القانون رقم 

سياحة، حيث نص هذا القانون بالتنمية المستدامة لل
يهدف «: يلي منه على ما 01 قرةف 02في المادة 

هذا القانون إلى إحداث محيط، ملائم و محفز، من 
و تطوير الشراكة في  الاستثمارترقية -: أجل

نفس من  18 ،فضلا على أحكام المادة»...السياحة
تتخذ الدولة إجراءات و أعمال « :القانون التي تنص

المالية و  الامتيازاتقدم المساعدات و تمنح الدعم، و ت
السياحي، قصد  بالاستثمارالجبائية النوعية الخاصة 

إحداث ة السريعة و المستدامة للسياحة و تشجيع التنمي
كما تسعى في هذا ،الوطني الاقتصادثار إيجابية على آ

أدوات لدعم عملية التنمية  استحداثإلى  الإطار
  .»السياحية

ولتعلقها الاقتناء الوديجراءات نسبة لإأما بال      
ما  إنف،بأوعية عقارية مملموكة ملكية خاصة للدولة

 هابيعأن  هذا الإطار القاعدة العامة في تقضي به
طبقا  الأصل المزاد العلني هذا في عن طريقيكون  

التنفيذي رقم من المرسوم  90المادة  لنص
 أما  ، )1( 16/12/2012المؤرخ في  12/427
أن البيع يتم عن طريق التراضي طبقا فهو  ستثناءالا

                                                            
،المحـــــدد 16/12/2012المـــــؤرخ في  12/427المرســـــوم  )1(

لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأمـلاك العموميـة والخاصـة التابعـة 
المؤرخــــــــــــة في  ،69الجريــــــــــــدة الرسميــــــــــــة عــــــــــــدد رقــــــــــــم  للدولــــــــــــة،

 .14، ص 19/12/2012

ثلاث  ، وذلك فيمن نفس المرسوم 91للمادة 
  :حالات هي

الهيئات البيع لفائدة الولايات والبلديات و  -
 الاقتصاديةالمؤسسات العمومية و  العمومية

البيع لفائدة -صالبيع لفائدة الخوا-الجمعياتو 
 فيهاالهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا 

القنصليات المعتمدة وللبعثات الدبلوماسية و 
 .بالجزائر

 ، أي البيع لفائدةما يهم هو الحالة الأولىو        
 في الواقع إلى فهذه الأخيرة تنقسم،الهيئات العمومية 

EPC، EPA، E P E،  الوكالة الوطنية للتنمية و
أي هيئة عمومية ذات  EPC ـمن نوع الالسياحية 

 - 98/70سب القانون حري طابع صناعي وتجا
و بالنتيجة يمكن بيع أملاك وطنية  ،-السابق الذكر

خاصة تابعة للدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية 
 .السياحية

الوزير المكلف بالمالية و الوزير  بينيتم البيع و       
العقد تعده و ممثل من قبل الوكالة، المكلف بالسياحة 

،      ويخضع لشكليات ةمديرية أملاك الدولة المختص
أما  .في المحافظة العقارية المختصة التسجيل، والشهر

إذا كان العقار السياحي مملوك للولاية أو البلدية، 
فيبرم  العقد بين الوالي، و الوزير المكلف بالسياحة 

بين  وممثل في الوكالة بالنسبة للأملاك التابعة للولاية، 
الوكالة و  يم والتسيير العقاريللتنظ الوكالة العقارية المحلية

بالنسبة للأملاك التابعة الوطنية للتنمية السياحية 
تاريخ صدور قانون  1990، هذا بعد سنة للبلدية

وفي كلتا حالتي  .73 مادته سيمالاالتوجيه العقاري 
الاقتناء الودي يمكن للدولة أن تتخذ التدابير اللازمة  

 خاصة في إطار لتدعيم أسعار العقار السياحي وتدابير
قوانين المالية لتشجيع ودعم الاستثمارات ذات الطابع 

حسب الفقرة الأخيرة من المادة وهذا  ،السياحي
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المذكور  03/03من القانون رقم  31، والمادة 22
       . )1(أعلاه

عقار الاستثناء في توفير ال: المطلب الثاني    
  :السياحي الشفعة ونزع الملكية

لشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة تعتبر ا         
 ،ستثنائيتين لتكوين الملك وتوفيرهالعمومية وسيلتين ا

يتم اللجوء إليهما في حالة فشل وسيلة الاقتناء الودي 
طرق وفقا لما سبق بيانه،ولما كان كذلك يستوجب الت

المنفعة زع الملكية من أجل ، ون)الفرع الأول(إلى الشفعة
  ).نيالفرع الثا( العمومية

توفير الشفعة كوسيلة ل: الفرع الأول
 :العقار السياحي

و جبرية، تلجأ  استثنائيةتعتبر الشفعة طريقة          
توفير أوعية عقارية مناسبة لإقامة إليها الدولة بغية 

منح  من أجل ذلك تم، مشاريع استثمارية سياحية
 الوطنية للتنمية السياحية فيلوكالة ل حق أصيل

من  21لمادة تنص ا في هذا السياقو ،  تهاممارس
يحق للدولة ممارسة «:يلي على ما 03/03القانون 

 ،والمواقع السياحية حق الشفعة داخل مناطق التوسع
                                                            

، في تلــك ارات الســياحيةات المدعمــة للاســتثمتتمثــل التحفيــز  )1(
ــــة المنصــــوص عليهــــا بموجــــب  الإعفــــاءات أو التخفيضــــات الجبائي

مـــن الإعفـــاء ( مختلـــف قـــوانين الماليـــة المتعاقبـــة وأبرزهـــا في التطبيـــق 
ــــل الرســــم العقــــاري وشــــهر  تســــجيل، أو رســــم بعــــض الرســــوم مث

العقــارات، وكــذا مختلــف التخفيضــات الجبائيــة مثــل التخفــيض في 
وأكــد علــى  ،)الدولــة المفروضــة علــى المســتثمر مبلــغ إتــاوة أمــلاك

ـــــف هـــــذه الإعفـــــاءات و  ـــــا عديـــــدة مختل التخفيضـــــات وكـــــرس مزاي
لأكثـر تفصـيل راجـع القـانون  –، قانون الاستثمار الجديـد أخرى
المتعلـــــــق بترقيـــــــة  03/08/2016المـــــــؤرخ في  16/09رقـــــــم 

ـــــــــم  ـــــــــة عـــــــــدد رق ـــــــــدة الرسمي ، المؤرخـــــــــة في 46الاســـــــــتثمار، الجري
 .18، ص03/08/2016

تمارس الوكالة الوطنية للتنمية السياحية هذا الحق على  
المنجزة في إطار هذا  كل العقارات أو البناءات

المتواجدة داخل منطقة التوسع القانون، و 
وتكون موضوع نقل ملكية إراديا بعوض أو ،السياحي

   .»بدون عوض

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها على هذه          
 المادة أن المشرع أقر حق الوكالة في ممارسة حق الشفعة

يحمل في حالة نقل الملكية بعوض أو من دونه،والأول 
يعاب بالتالي أول ما ، و على البيع والآخر على الهبة

من القانون  793شرع أنه ناقض المادة  على الم
المدني الجزائري التي أقرت الشفعة في حالة البيع فقط، 

ديدا للشفعة بمفهوم المخالفة المشرع أعطى مفهوما ج
 خاصا غير مقبول أن قانونا، و 03/03في القانون 

  .يناقض شريعة عامة
 أعلاه، 21ثاني ملاحظة حول نص المادة         

شرع لم يحدد مرتبة الدولة ممثلة  في أن الم تتمثل في
ق الشفعة، لح الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ممارسةً 

 خلافا لما فعله في قانون التوجيه  العقاري لما قرر ما
و الجماعات المحلية في الشفعة  ينشأ حق الدولة«: يلي

بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة 
ر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء العمومية بصرف النظ

وتطيق حق الشفعة المذكور، مصالح و ،نزع الملكية
يمارس و  التنظيم،هيئات عمومية معينة تحدد عن طريق 

 هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة
 26المؤرخ في  75/58 :من الأمر رقم 795 :رقم

         .)2(»المذكور أعلاه 1975 /09/
بالتالي كان الأجدر على المشرع الجزائري أن و        

يحدد مرتبة الوكالة في ممارسة حق الشفعة مقارنة مع 

                                                            
 18المـؤرخ في  ،90/25مـن القـانون رقـم  71المادة  أنظر )2(
التوجيـــــه العقـــــاري، الجريـــــدة الرسميـــــة  نالمتضـــــم، 1990 /11/

 .1560، ص 18/11/1990، المؤرخة في 49عدد رقم 
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من القانون  795الحالات الواردة في نص المادة 
وبالنسبة . )1( المدني حتى تكون الصورة واضحة

، فإن ممارسة حق الشفعة من قبل الوكالةجراءات لإ
من القانون  21من المادة  الأخيرةلفقرة المنطلق هو ا

تحدد كيفيات تطبيق هذه « :التي تنص 03/03
وبالرجوع إلى التنظيم نجد  ،»المادة عن طريق التنظيم

: المؤرخ في 06/385المرسوم التنفيذي رقم 
28/10/2006 )2(         

طبقا « :ما يلي هذا المرسوم مما جاء فيو        
المؤرخ  03/03من القانون رقم  21لأحكام المادة 

و المذكور أعلاه، تمارس  2003فبراير  17في 
الوكالة حقها في الشفعة على كل عقار أو بناء يقع في 

هو  الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي، كما
الموافق عليه، و المنجز  محدد في مخطط التهيئة السياحية

 17المؤرخ في  03/03في إطار أهداف القانون رقم 
، و المذكور أعلاه و الذي يكون 2003فبراير 

  .»بدون مقابلأو  بمقابل موضوع تنازل
طبقا لأحكام  « :يلي ما جاء في المرسومكما      
 17المؤرخ في  03/03من القانون رقم  28المادة
والمذكور أعلاه، يتعين على مالك  2003 فبراير

مخطط التهيئة  إطارالعقار أو البناء  المنجز في 
تقديم تصريح مسبق  بيع أملاكهندما يقرر السياحية، ع

                                                            
مــــن 21الأفضــــل علــــى المشــــرع أن يــــنص صــــراحة في المــــادةو  )1(

ـــــة -بعـــــد تعـــــديلها -03/03القـــــانون رقـــــم  ـــــة الوكال  علـــــى مرتب
وحبــــذا لـــــو في ممارســـــة حــــق الشــــفعة  يــــة للتنميــــة الســــياحيةالوطن

القـانون المـدني، لأن ذلـك  المقـررة فييعطيها أولوية على الحـالات 
لتـــوفير الأوعيـــة العقاريـــة الســـياحية الموجهـــة يشـــكل ضـــمانة هامـــة 

 .للاستثمار
المـــــــــــــــــــؤرخ في  06/385المرســـــــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــم  )2(

وكالــــة الوطنيـــــة ، المحــــدد لكيفيــــات ممارســــة ال28/10/2006
المواقــــع ة حــــق الشــــفعة داخــــل منــــاطق التوســــع و للتنميــــة الســــياحي

 05المؤرخــــــة في ، 70الســــــياحية، الجريــــــدة الرسميــــــة عــــــدد رقــــــم 
 .07، ص 2006 /11/

للوزير المكلف بالسياحة، يعد طبقا لنموذج، يحدد 
       . )3( »بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة

من  03 بالتالي هناك تناقض واضح بين المادةو        
من القانون  21و المادة  06/385المرسوم 

في ررت حق الشفعة ، كون أن الأولى ق03/03
، بينما الثانية في حالة البيع أو الهبة، حالة البيع فقط

كثر من ذلك المشرع كان غريبا و وقع في فخ  الأ
رسوم نفسه، بين المادتين التناقض  ضمن أحكام الم

لمادة وافق مضمون ا ،02، ففي المادة 03و  02
، ويستشف ذلك من 03/03من القانون  21

بينما في  ،"مقابلكل تنازل بمقابل أو بدون "عبارة  
الترجمة، ولا يوجد خطأ في  .ذكر البيع فقط 03المادة

من  03المادة  يتبين أنإلى النص الفرنسي  فبالرجوع
العبارة تتضمن  06/385المرسوم التنفيذي رقم 

 décide de mettre en vente:"التالية

son bien." مما يطرح الكثير من التساؤلات ،
. )4(فيها المشرع  بخصوص التناقضات التي وقع

لإجراءات العملية لممارسة حق الشفعة فقد ل وبالعودة
التنفيذي رقم بينها المشرع في نفس المرسوم 

  :يلي الم وفقا 06/385
يقوم الوزير المكلف بالسياحة بعد إخطاره،  -       

بالتصريح بالبيع بإشعار الوكالة في أجل خمسة عشر 
سة حقها في يوما، قصد السماح لها بممار ) 15(

   ،04حسب المادة  ،الشفعة

                                                            
 .نفس المرسوم التنفيذي من 03و  02أنظر، المواد،  )3(
ا لهـذا دبالتالي يجب على المشرع أن يراجع نفسـه و يضـع حـو  )4(

تعـديل  -:يقترح عليه الاقتراح البسيط الأتيبأس أن  لاالتناقض و 
بإضــافة الهبــة  06/385نفيــذي رقــم مــن المرســوم الت 03المــادة 

 ":بحـــذف كلمـــة البيـــع و تعويضـــها بمصـــطلح جـــامع مـــانع هـــو و 
بيـع و الهبـة، و فيشـمل بالتـالي ال "التنازل بمقابـل أو بـدون مقابـل 

مـن  02 و المـادة 03تناسـق قـانوني بـين المـادة بالنتيجة تطـابق و 
مـن جهـة ثانيـة تطـابق المـادتين و ، ، من جهـة06/385المرسوم 

 .03/03من القانون رقم  21مع نص المادة 
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 ابتداءأشهر ) 03(للوكالة أجل ثلاثة يمنح  -       
من الوزير المكلف بالسياحة،  من تاريخ إشعارها

، ويتعين على الوكالة الأملاك المعنية اقتناءللفصل في 
د دراسة إياها، أن تلتزم بإعدا الممنوحة الآجالفي إطار 

الوسائل م و يالمحتوى و التقيتقنية تبرز فيها الوصف و 
حسب المادة ،الأملاك المعنية لاقتناءالمالية الضرورية 

  ،           )1(منه 05
عندما تقرر الوكالة مباشرة حقها في الشفعة  -       

 الآجالتقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة في 
المطلوبة مع تبرير ردها، بعد انقضاء هذا الأجل و في 

لرد من الوكالة، تعد هذه الأخيرة كأĔا حالة عدم ا
، حسب المادة تنازلت عن ممارسة حقها في الشفعة

  منه،  06
في حالة ممارسة الوكالة حق الشفعة يلتزم  -         

الوزير المكلف بالسياحة بإعلام المالك في أجل خمسة 
من تاريخ انتهاء الأجل،  ءيوما ابتدا) 15(عشر 

  منه، 07حسب المادة  ،هأعلا 05المذكور في المادة

في حالة أشهر و ) 4(عند انتهاء أجل أربعة  -       
يصرح للمالك مباشرة البيع  ةوزير السياحعدم رد 

  منه، 08حسب المادة  ،المقرر

المالك، مع  في حالة غياب اتفاق بالتراضي -       
الملكية  اقتناءصة ثمن تالهيئة القضائية، المخ دتحد

  .منه 09حسب المادة  موضوع حق الشفعة

توفير وسيلة لكنزع الملكية   :الفرع الثاني
  :العقار السياحي

                                                            
فـــت مـــا جـــاء في لخا أعـــلاه، أĔـــا 05المـــادة الملاحـــظ علـــى  )1(

 30مــن القــانون المــدني الــتي منحــت الشــفيع مــدة  799المــادة 
 مــــبرر بفكــــرة هــــذا الاخــــتلافيومــــا لممارســــة حقــــه في الشــــفعة، و 

 .الخاص يقيد العام

جعل المشرع الجزائري نزع الملكية من أجل 
 ، 03/03القانون رقم  بموجب المنفعة العمومية

الأراضي المتواجدة داخل  وسيلة استثنائية لاقتناء
واعتماد ،  الموجهة للاستثمار مناطق التوسع السياحي

يؤدي اللجوء إلى كل عندما  لا يتحقق إلاالإجراء  هذا
وهو ما يستشف الوسائل الرضائية إلى نتيجة سلبية، 

 -السابق الذكر-03/03أحكام القانون رقم من 
عندما يفضي اللجوء إلى كل « :الذي جاء فيه ما يلي

الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية، يمكن للدولة بناء 
هذه  اقتناءبالسياحة ، على طلب من الوزير المكلف 

الأراضي، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، 
 ،)2(»المنفعة العمومية أجلنزع الملكية من بالمتعلقين 
بناء على حينئذ تحريك إجراءات نزع الملكية  فيمكن
،لتتم وتستكمل الوزير المكلف بالسياحة من طلب

رقم  أحكام القانونعمليا وفقا للكيفيات المحددة في 
والمراسيم   ،)3(04/1991/ 27في المؤرخ91/11

   .التنفيذية له

توفير العقار أهمية هذه الوسيلة في رغم         
الذي يطرح السؤال  السياحي الموجه للاستثمار، إلا أن

رد وعي للفّ في ظل اللاّ  تهامدى نجاع يتمحور حول
المخاطب đذا الإجراء بأوجه المنفعة العمومية  زائريالج
بة ،والسياحية الاستثمارية خاصة،بمعنى فاعلية هذه قاط

الاستثمار ( الوسيلة في تحقيق غرض الحال المنشود

                                                            
مــــــن القــــــانون رقــــــم  22نظــــــر الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة ا  )2(

 .، السابق الذكر2003 /02/ 17المؤرخ في  03/03
 27/04/1991في  خ، المــــــــؤر 91/11القــــــــانون رقــــــــم   )3(

تمم المعـــدل والمـــ المتضـــمن  قـــانون نـــزع الملكيـــة للمنفعـــة العموميـــة،
المؤرخــــــــــــــــــــة في  ،21:قـــــــــــــــــــم،الجريـــــــــــــــــــدة الرسميـــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــدد ر 

 .693، ص 08/05/1991
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مقرون بمدى تقبلها من الشخص  ،)السياحي
المخاطب đا استعدادا منه للتنازل عن ملكيته، ومعيار 
القبول درجة الوعي السياحي الاستثماري التنموي 

بت في كثير من لديه، ذلك أن الواقع العملي أث
قف سلبي تجاه هذا الإجراء، االأحيان وجود تعنت ومو 

بمشاريع كبرى مثل مشروع الطريق فلو تعلق الأمر 
المشاريع الأقل، كالنزع  السيار شرق غرب، بل حتى

لإنشاء مرافق ضرورية تمس جوانب أكثر حساسية 
لدى المواطن، إنشاء جامعات أو مستشفيات أو 

ع مواقف عديدة و منازعات صطدم ملا، مثلا مدارس
مستعصية تطرح على مستوى القضاء، سواء بالنسبة 
للتعويض أو بالنسبة للطعن في القرارات المفضية إلى 

الفرد  فهل يكون هذا الإجراء مقبول لدى النزع،
إقامة مشاريع نزع أملاكه  إذا كان غرض  الجزائري

  . ؟استثمارية سياحية

ية للمنفعة وبالتالي فإن إجراء نزع الملك  
لا يلقى صدى  -بوجه الاستثمار السياحي-العمومية 

حتى بل  وتجاوب من قبل الفرد الجزائري في دنيا الواقع،
       .)1(الجزائرية  العمومية الإدارة من

                                                            
مجلس الدولة الـذي جـاء  نالصادر عيتضح ذلك من القرار   )1(

أن النــزاع الحــالي يتمحــور حــول عــدم نظاميــة ا بمــ« : فيــه مــا يلــي
التنـــــازل الـــــذي تم لفائـــــدة المســـــتأنف عليـــــه، مـــــن طـــــرف الوكالـــــة 

، الســـياحي الاســـتثمارالعقاريـــة، عـــن قطعـــة أرضـــية، مـــن اجـــل 
وتم إفـراغ هـذه العمليـة،بموجب  هكتـار 638ر مساحتها بتقد

، وتم شـــــــــهره في 21/03/1997في  عقـــــــــد تـــــــــوثيقي، حـــــــــرر
ــــــة  أنا بمــــــو  ،06/05/1997 ــــــأن الوكال العــــــارض يتمســــــك ب

الملكيـة، حـتى العقارية، تنازلت عن ملك، الغير،إذ لم تنتقل إليها 
أنــــــــه بــــــــالرجوع إلى القــــــــرار محــــــــل و  ،...يمكنهــــــــا التصــــــــرف فيهــــــــا

طرف مـدخل في الخصـام ، فإن مديرية أملاك الدولة نافالاستئ
  إلغــاء العقــد محــل  والتمســتتمســكت بــأن العقــار ملــك للدولــة

  المبحث الثاني

  لعقار السياحي في مجال الاستثمارآليات دمج ا 

بعد توفير الأوعية العقارية السياحية وفقا          
ينبغي دمج هذه الأوعية في  للأدوات السابق ذكرها،

مجال الاستثمار،والأكيد أن هذا المسعى لن يتأتى إلا 
وفقا لآليات قانونية محددة،وحينئذ تطفوا إلى السطح 

) المطلب الأول(آلية التهيئة والتخطيط لهذا العقار
قصد تحديد الأولويات وضبط المواصفات التمهيدية، 

ل وفقا للآلية المعمول đا قانونا ثم طرحه للاستغلا
قصد إقامة مشاريع استثمارية مباشرة ) المطلب الثاني(

  .وĔائية

التحضير لدمج العقار  :المطلب الأول
السياحي في مجال الاستثمار وفقا لآليتي التهيئة 

  :والتخطيط

 ، تلك العملية التنظيميةالمقصود بالتهيئة إن         
شروط استعماله، فالتهيئة لمجال معين وذلك بتحديد 

، )2( نتيجة محددة إلىهي فن يؤدي في النهاية  إذن
وقد عرف المشرع الجزائري التهيئة السياحية في المادة 

المتعلق ، 03/01من القانون رقم  05 قرةف 03

                                                                               

، الوكالة العقارية، تصرفت في ملك الغير، لفائـدة واعتبرتالنزاع، 
الاســـــــتثمار المـــــــدعي، المســـــــتأنف عليـــــــه، الحـــــــالي تحـــــــت غطـــــــاء 

ن، ولــيس مــن و في حــين أن هــذا الإجــراء مخــالف للقــان الســياحي
الصـــادر  6426نظـــر، القـــرار رقـــم ا -»...صـــلاحيات الوكالـــة 

المجلـة الفضـائية،  الدولـة،ن مجلـس ، ع08/04/2002بتاريخ 
 .202ص ، 2002 ، لسنة02العدد رقم 

(2 )   Linda  Alloui  –  Ami  moussa,  cours 

d’aménagement  touristique,  office  des 

publications  universitaires,  Benaknoun  – 

Alger, 2011, p12 
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التهيئة « :بالتنمية المستدامة للسياحة كما يلي
انجاز المنشآت القاعدية  مجموعة أشغال: السياحية

لاستقبال استثمارات ضاءات ومساحات موجهة لف
د في الدراسات التي تحدد طبيعة تتجس سياحية

للمنشآت  الأنشطةعمليات التهيئة وطبيعة مشاريع 
 .»المراد تحقيقها

 السلطةالتخطيط فهو عملية تقوم đا  أما         
العمومية وذلك على المستوى القومي، لتحديد مختلف 

شرح مشاريع ل إجراءو فه، والتدخلات الأنشطة
والتقنيين والتسيير  الإنتاجأدوات  إطارفي  ،المجتمع

هو مجموعة  إذنفالتخطيط ،للمجال الحضري 
التي تحدد رؤية  والأعمالالتحضيرات والتدخلات 

،وقد جعل المشرع الجزائري وفقا  )1( واضحة للمستقبل
لتخطيط عدة أعلاه ل المذكور 03/01للقانون 

تنموية، بيئية، وسياحية بالدرجة  ،اقتصادية،أبعاد
 .)2(قصد تطويرها وتشجيع الاستثمار في إطارها الأولى

   

في التهيئة  الجزائري اعتمد المشرعوقد        
للعقار السياحي على مخططين قطاعيين، والتخطيط 

، )الفرع الأول(التوجيهي للتهيئة السياحية طالمخط
   ).الفرع الثاني(ومخطط التهيئة السياحية 

                                                            
(1)  Brahim  Benyoucef,  Analyse  urbaine 

(éléments  de méthodologie),  3eme  éditions, 

office  des  publications  universitaires,  Ben 

aknoun Alger, 2011,p20  

انظر حسن حميـدة، التخطـيط البيئـي كآليـة للتنميـة المسـتدامة  )2(
تخصـــص قـــانون عقـــاري دكتـــوراه،  وحـــة،أطر في التشـــريع الجزائـــري 

ــــــــدة،  وزراعــــــــي ، ــــــــب البلي ــــــــة الحقــــــــوق، جامعــــــــة ســــــــعد دحل كلي
 .292، ص 2009

المخطط التوجيهي للتهيئة  :الفرع الأول    
  :السياحية

المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أداة يمثل        
هو أداة مرجعية و في الجزائر،  للعقار السياحيموجهة 

لمختلف الاستخدامات المحددة بموجب مخطط التهيئة 
سياسة طابعها  رهبنالسياحية،وهذا المخطط كان 

دم الثبات في التوجيه،في نفس الوقت التطور والمرونة وع
هو  في النهاية ما عدم نسيان بأن هذا المخططيجب 

إلا أداة تنفيذية  للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 
وبالتالي يجب أن تكون أحكامه منسجمة مع هذا 

ذلك؟ أم انه  الجزائري شرعالمالأخير لكن هل حقق 
  .؟نيةقانو  في مفارقات للدخول والوقوعفسح المجال 

خضع المخطط التوجيهي  من ناحية أولى        
فلم يكن ، ملحوظ للتهيئة السياحية في الجزائر لتطور

هناك مخطط واحد بل عدة مخططات في حقب زمنية 
المخطط كل من   معينة، وتتمثل باختصار في

 )3( 1980التوجيهي للتهيئة السياحية لسنة 
ق فاآو  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،و 

تم الشروع في إعداده منذ سنة  هذا الأخير ،2030
،  وهو صالح إلى 2008، وبدا سريانه سنة 2007

   .2030غاية 

                                                            
 :ونـــتج عنـــه ،شـــتراكيةالا الأيدلوجيـــة هـــذا المخطـــط صـــاحب )3(
هـذا المخطـط   :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للشمال"

عـــــدة منـــــاطق  ولايـــــة، وحـــــدد) 14(كـــــان يخـــــص أربعـــــة عشـــــرة 
المخطط التـوجيهي للتهيئـة السـياحية  ،ياحيةللتوسع ومواقع س

ولايـة في ) 13(هـذا المخطـط يخـص ثلاثـة عشـرة  :في الجنـوب
والتي تحتوي على ثروات طبيعية، وتـراث مـادي، ومـوارد  الجنوب،

 .اقتصادية أخرى
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 - من جهة  - المخطط كانت له إن هذا         
قانونية مادية بني  دعامةقاعدة وخلفيات أو بالأحرى 

له سابقا وتحديد أهدافه  تم التحضير إذ  ،عليها
 01/20رقم القانون لال سيما من خ، لاوغاياته

المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي اعتبر  ،)1(
أدوات تنفيذ المخطط  بين من، منه 22حسب المادة 

الوطني لتهيئة الإقليم، وبالتحديد من المخططات 
التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية 

 فإن المشرع كذلك  هذات المنفعة الوطنية، وباعتبار 
متدرجة ومسترسلة ومتريثة وعقلانية في  اعتمد سياسة

 رقم القانون، كما نجد )2( وضع وتجسيد هذا المخطط
تنموية ذات أبعاد  الذي أبان على سياسة 03/01

 سنتين من إصدار القانون  ، فبعدمختلفة للمخطط
المتعلق بالتنمية هذا القانون جاء  01/20رقم

التوجيهي للتهيئة المستدامة للسياحة، فذكر المخطط 
السياحية، وجعله مرجعية لكل نشاط من أنشطة 

بالإضافة إلى ذلك، ألزم المشرع  التنمية السياحية،

                                                            
، 12/12/2001 المــــــــــؤرخ في 01/20رقــــــــــم القــــــــــانون  )1(

  عــدد ،ة الرسميــةالمتعلــق بتهيئــة الإقلــيم وتنميتــه المســتدامة،  الجريــد
 .18، ص  15/12/2001، المؤرخة في 77رقم،

 رقــــــم في أحكــــــام القــــــانون ملموســــــانإن التريــــــث والعقلانيــــــة  )2(
 منـه الـتي تـنص علـى 38ويستشف ذلك مـن المـادة ، 01/20
يحـــدد المخطــــط التـــوجيهي للتهيئــــة الســـياحية كيفيــــات «:يلــــي مـــا

 -: عــــاةتطــــوير الأنشــــطة الســــياحية ومنشــــآēا الأساســــية مــــع مرا
خصوصــــــــــيات المنــــــــــاطق وإمكاناēا،الاحتياجــــــــــات الاقتصــــــــــادية 
والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة،واجبات الاســــــتغلال العقــــــلاني والمتســــــق 
للمنـــــــاطق والفضـــــــاءات الســـــــياحية،وđذه الصـــــــفة يحـــــــدد قواعـــــــد 
المحافظــة علــى المواقــع ومنــاطق التوســع الســياحي،  وشــروطها كمــا 

ـــــه،يحـــــدد شـــــروط تـــــوطين المشـــــاريع الســـــياحية وكي وأصـــــناف  فيات
التجهيــــزات وخصائصـــــها وطريقــــة اســـــتغلال المواقــــع مـــــن خـــــلال 

 .»تحديد دفاتر الشروط

بضرورة الانصياع للمواصفات المحددة في هذا المخطط 
، كما الاستثمارية عند القيام بإنجاز المنشآت السياحية

التنمية المنسجمة للمنشات -:(حدد دوره المتمثل في
ياكل السياحية والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع واله

السياحي والمواقع السياحية، وكذا الحفاظ عليها 
وإدماج الأنشطة السياحية في أدوات ēيئة الإقليم 

  . )3( )والتعمير

كشف المخطط التوجيهي ،  أخرىومن جهة         
أبعاد ورؤى مستقبلية منها ما للتهيئة السياحية على 

هو باقي رهين  يجسد بعد،  ومنها ماتحقق ولم 
رض أتحققت نظريا، ولم تجسد على ، فالأولى المستقبل
فلم تتجاوز  ،، وبقيت مجرد حبر  على ورقالوقع بعد

تمثل فيما يسمى تو مرحلة الدراسة والتصور، 
بالأقطاب السياحية أو بعبارة أخرى  أقطاب الجاذبية 

السماح  السياحية، التي تشكل دعامة قوية من شاĔا
 đيكلة الإقليم الوطني والمساهمة النشيطة في تشكيل

 ،جه إليهاالمقصد السياحي للجزائر والتو  ودعم 
حول تتمركز توليفة عبارة عن فالقطب السياحي هو 

، معين من القرى السياحية للامتيازفضاء جغرافي 
بالتآزر المختلفة، وذلك والأنشطة والشبكات السياحية 

، أما الثانية )4(الوطني ة للإقليممشاريع تنمويمع 
                                                            

، 12، 10،  06، أنظــر في كــل ذلــك، أحكــام المــواد رقــم )3(
، المــــــــؤرخ في 03/01رقــــــــم  مــــــــن القــــــــانون 02و 01ف 13
 .، السابق الذكر17/02/2003

 إن هـــذه الأقطــــاب الســـياحية للامتيــــاز مـــدعوة لكــــي تصــــبح )4(
وجهـــــة ســـــياحية : لوجهـــــة الجزائـــــر الجديـــــدة " واجهـــــات رمزيـــــة"

مســـتدامة،  تنافســـية متجـــددة، أصـــلية، ونوعيـــة، ويتشـــكل  كـــل 
قطـــــب للجاذبيـــــة الســـــياحية مـــــن عـــــدة مكونـــــات وفقـــــا لقدراتـــــه 

أقطـــاب للجاذبيـــة الســـياحية  )7(وتم تحديـــد ،ولجاذبيتـــه الإقليميـــة
اذبيــة قطــب الج -قطــب الجاذبيــة الســياحية شمــال شــرق، -هــي:
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من الأهداف البعيدة إذ أن  ،فمتروكة للمستقبل
تهيئة السياحية تحقيق تنمية لللمخطط التوجيهي ل

منسجمة للمنشات والهياكل السياحية وفق مواصفات 
 اللعقار السياحي وكذعالمية، واستغلال عقلاني ورشيد 

تحقيق أن هذا المخطط يرمي إلى ا كم  ،الحفاظ عليه
هدف نبيل واسمي يتمثل في ضرورة إشراك كل الشركاء 

مؤسسات الدولة، أعوان  الاجتماعين جماعات إقليمية،
في تحقيق وتجسيد  ،ومتعاملين اقتصاديين،مواطنين

الاستثمار مبادئ وغايات سياسة الدولة في مجال 
أهداف بالفعل رهينة  وهي السياحي التنموي المستدام،

للعقار الواقع العملي المر  :أهمهااب المستقبل لعدة أسب
الحالي للبلد على جميع الأصعدة  عالسياحي، الوض
واجتماعية على الخصوص، نقص  ةسياسية، اقتصادي

  .ةالجزائري والإدارة وقلة الوعي السياحي لدى المواطن

فإن المفارقات القانونية من ناحية ثانية،        
الثبات أن عدم  كقائمة بخصوص هذا المخطط، ذل

 م يكنوالاستقرار سمة بارزة في هذا السياق،فل
التقطع  دائم النبض، إنما في الجزائر التخطيط السياحي

، ودليل ذلك أن الدولة وقعت في فراغ والتأخر صفته
سنوات، بدأ من سنة  08في هذا الجانب لمدة 

                                                                               

-قطب الجاذبية السياحية شمـال غـرب، -السياحية شمال وسط،
ــــــة الســــــياحية جنــــــوب شــــــرق ، قطــــــب الجاذبيــــــة -قطــــــب الجاذبي

قطــــب الجاذبيــــة الســــياحية الجنــــوب  -الســــياحية جنــــوب غــــرب،
لأكثـر  -أخيرا قطب الجاذبيـة السـياحية للجنـوب الكبـير-الكبير،

 29المـــــؤرخ في  10/02 رقـــــم القـــــانون تفصـــــيل أنظـــــر أحكـــــام
ــــــوطني  ،2010 /07/ ــــــى المخطــــــط ال المتضــــــمن المصــــــادقة عل

، المؤرخــــــة في 61لتهيئــــــة الإقلــــــيم، الجريــــــدة الرسميــــــة عــــــدد رقــــــم 
عدد مستقل وخاص نشـر فيـه  ، 88ص  ،21/10/2010

الـــــوطني لتهيئـــــة  حصـــــر وقصـــــرا قـــــانون المصـــــادقة علـــــى المخطـــــط
 .الإقليم

تاريخ Ĕاية أفاق المخطط التوجيهي للتهيئة  2000
 2008سنة  غاية إلى ،1980السياحية لسنة 

تاريخ المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة 
، ويمتد إلى 2007السياحية الثاني الذي اعد سنة 

وهذا الفراغ كان له الأثر على  ،2030أفاق 
سواء  العقار السياحي، وعلى وضعية لبلدالسياحة في ا

الاستثمارية من الناحية القانونية، أو من الناحية 
  .يةالتنموية الواقع

عدم الوضوح والتنسيق والانسجام أن ا كم       
حقيقة  في تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

 أشير إليه،كما سبق وان أخرى لا يمكن إنكارها،ف
أداة تنفيذية للمخطط الوطني  هذا المخطط يعتبر

لتهيئة الإقليم، وبالتالي يجب أن يكون الأول موافقا 
أمر بديهي، ومن الناحية  ومنسجما مع الثاني، هذا

الزمنية يجب أن يكون الثاني اسبق في التطبيق 
المشرع والسريان من الأول، وهذا هو المحير عند 

  .)1(الجزائري

  :مخطط التهيئة السياحية :الفرع الثاني    

                                                            
و أداة للتهيئــــة الســــياحية، هــــ تــــوجيهيبــــالرغم مــــن أن المخطــــط ال )1(

تنفيذية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وبالتالي فالعلاقة بينهما علاقة 
أي بـدا  وعـرف المصـادقة،صـدر كـان أول مـن جزء من الكل، إلا انـه  

، وهل يعقل أن الجزء اسـبق في الـزمن المخطط الوطني يسري زمنيا قبل
وتمـت  2001فالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم اعـد سـنة  من الكل؟،

، بينمــــــا المخطـــــط التـــــوجيهي للتهيئــــــة 2010صـــــادقة عليـــــه ســـــنة الم
أي سـنتين  2008وصودق عليـه سـنة  2007السياحية اعد سنة 

مفارقـة  هو ما يعدو  ،لى المخطط الوطني لتهيئة الإقليمقبل المصادقة ع
ذلــك أن المصــادقة تعــني الســريان وهــذا الأخــير يعــني التنفيــذ،  ،قانونيــة

 سريان مصدرها واصلها ؟  وهل تسري وتنفذ الأداة قبل
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أداة لتنفيذ  مخطط التهيئة السياحيةيعتبر          
الجزئيات المحددة في المخطط التوجيهي للتهيئة 

من وفي نفس الوقت يمر بإجراءات مطولة  ،السياحية
 ،ولما كان كذلك فإن المخطط ،الإعداد والتنفيذ حيث
إذ ورد ذلك  ،وتسيير العقار السياحيأداة لتهيئة عد 

، 03/03 رقم القانون صراحة  ضمن أحكام 
القسم الثاني من الفصل الثاني تحت  وبالتحديد في

، "سع والمواقع السياحيةēيئة وتسيير مناطق التو "عنوان 
أن على أحكام هذا القسم يتضح  عوبالإطلا

مواصفات مخطط التهيئة السياحية مرجعية أساسية في 
ēيئة وتسيير منطقة التوسع ،إذ أن عملية عملية التهيئة 

وفق مواصفات مخطط التهيئة  تتم والموقع السياحي
ر السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطا

يندرج كما ،وري ومصادق عليه عن طريق التنظيمتشا
مخطط التهيئة السياحية  في إطار أدوات ēيئة الإقليم 
والعمران، وفي هذا الصدد يعادل رخصة تجزئة للأجزاء 

عند الضرورة  هفي أن يرد يمكنكما  ،القابلة للبناء
إلى تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته  الإشارة

يقع على عاتق الدولة إعداد و  ثمار،للتهيئة والاست
شغال التهيئة وانجاز المنشآت القاعدية أدراسات و 

، ومن في هذا السياق لمناطق التوسع والمواقع السياحية
مخطط التهيئة  أجل ذلك عد من أبرز أهداف

حماية الجمال الطبيعي والمعالم الثقافية التي  السياحية
 ب السياحييشكل الحفاظ عليها عاملا أساسيا للجذ

من شاĔا  ثابتةانجاز استثمارات على أساس أهداف و 
شكال للمساحات التي تزخر إحداث تنمية متعددة الأ

وعليه يشمل  ،مناطق التوسع والمواقع السياحية đا
تحديد المناطق القابلة  المخطط بيان عدة نقاط أهمها،

تحديد  ،المناطق التي يجب حمايتهاو للتعمير والبناء 

الوظائف المتطابقة  معالنشاطات المزمع انجازها برنامج 
لتهيئات البنيوية المزمع ا وكذا والاستثمارات المناسبة

إعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد  ،انجازها
وفي جميع ، تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك

يتعلق  نظاما ،يتضمن مخطط التهيئة السياحيةالحالات 
مخططات تقنية للتهيئة  ،قاتبحقوق البناء والارتفا

  .)1(والمنشآت القاعدية

إجراءات إعداد وتنفيذ مخطط أما بخصوص          
اصدر المشرع في هذا إذ  ،مطولةفهي التهيئة السياحية 

المؤرخ  07/86الشأن المرسوم التنفيذي رقم 
حدد من خلاله إجراءات  ،)2( 01/03/2007في

، نفيذوالتحضير للمخطط،  وأخرى للتللإعداد 
تتمثل تحضير العداد و الإجراءات لإفبالنسبة 

يقرر إعداد مخطط -( :يليباختصار شديد فيما 
التهيئة السياحية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة 
لكل منطقة توسع سياحية محددة ومصرح đا ومصنفة 

عدة نقاط ويرسل من  يحدد هذا القرار ،... وبانتظام
ة المعنيين اللذين يراسلون الوزير إلى الوالي أو الولا

رؤساء المجالس الشعبية الولاية والبلديات المعينة من 
يكلف مكتب  ،... اجل القيام بنشره لمدة معينة

مؤهل بإعداد المخطط طبقا دراسات معتمد قانونا و 
بعد ذلك تستشار إجباريا  ،... للتنظيم المعمول به

                                                            
، مــن القــانون  17-12أحكــام المــواد  مــن : أنظــر في كــل ذلــك )1(

  .، السابق الذكر17/02/2003، المؤرخ في 03/03رقم 

، المــــــــــــــــــــؤرخ في 07/86المرســـــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــم   )2(
، المحــــــدد لكيفيــــــات إعــــــداد مخطــــــط التهيئــــــة 11/03/2007

ية،  الجريـــدة الرسميــــة الســـياحية لمنـــاطق التوســــع و المواقـــع الســــياح
 .10، ص  03/2007/ 14، المؤرخة في 17عدد رقم 
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عدة إدارات عمومية ومصالح غير ممركزة للدولة 
ثم ينظم مدير  ،... أخرى إدارات ومصالح عموميةو 

السياحة بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية 
المعنية جلسات تشاور في مختلف مراحل إعداد 

 قَ يصادَ ل لمخطط مع مختلف الشركاء الاجتماعيينا
على مشروع المخطط بمداولة المجلس أو المجالس 

لوالي مشروع المخطط ثم يبلغ ا الشعبية للولاية المعنية
للإدارات والهيئات والمصالح التي طلبت استشارēا 

يوما،يتقرر مشروع  30سابقا لإبداء رأيها في اجل 
المخطط بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة 

لولاية ويتضمن عدة نقاط أهمها تعيين المحافظ أو ل
 لعموميتواريخ فتح وغلق التحقيق او المحافظين المحققين 

يبلغ الوالي على سبيل العرض نسخة ل ,هكيفيات سير و 
من القرار إلى الوزير المكلف بالسياحة وتكون مدة 

في إطار ذلك تدون و يوما  60التحقيق العمومي 
الملاحظات الناتجة عن التحقيق العمومي في سجل 
خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الوالي ويمكن إبداء 

حافظ المحقق أو إرسالها هذه الملاحظات شفهيا للم
انقضاء الأجل القانوني  يغلق  بمجرد إليه كتابيا ،

سجل التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق ويحرر محضر غلق 
يوما التالية ) 15(التحقيق في اجل خمسة عشرة 

الملف ويرسله إلى الوالي المعني ابتداء من تاريخ استلامه 
يرا يصادق خأ ،موافقة هعد رأيوعند انقضاء الأجل يُ 

لولائي المعني على مشروع مخطط االمجلس الشعبي 
التهيئة السياحية مرفق بسجل التحقيق ومحضر غلق 

    . )1() ورأي الوالي  قالتحقيق  ونتائج المحافظ المحق

                                                            
من نفس المرسوم  15- 05أنظر المواد من  ،تفصيل كثرلأ )1(

 .التنفيذي

تتمثل باختصار فمخطط الإجراءات تنفيذ أما       
يتولى الوزير المكلف بالسياحة -( :شديد فيما يلي

الوالي المعني تنفيذ وتسيير مخطط التهيئة بالاتصال مع 
يتم تحديد الأجزاء  السياحية التي تمت الموافقة عليه،

تستمر   لبناء  والأجزاء الأخرى في المخطط،لالقابلة 
كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة لتهيئة والتعمير 
الموافق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ 

تكون  عندما لا آثارهافي إنتاج  الموافقة على المخطط
مدرجة داخل الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع 
السياحي أو يتعارض مع المواصفات الميدانية من طرف 

يعدل مخطط التهيئة السياحية ويراجع ،  هذا الأخير
       . )2() بنفس الإشكال المقررة لإعداده

الدمج النهائي للعقار  :المطلب الثاني
  :في مجال الاستثمار وفقا لآلية استغلالهالسياحي 

لم يعرف استغلال العقار السياحي الموجه          
 صللاستثمار وحدة الآلية واستقرار النصو 

القانونية،وإنما خضع لتطور بارز في هذا المجال، فمن 
إلى  ،)3(البيع أو التأجير أو الامتياز كآليات لاستغلاله

                                                            
من نفس المرسوم  23- 19أنظر المواد من  ،تفصيل كثرلأ )2(

 .التنفيذي
أســس المشــرع الجزائــري للبيــع أو التــأجير أو الامتيــاز كآليــات  )3(

ة لاســتغلال العقــار الســياحي بموجــب نصــوص القــانون رقــم متاحــ
، وجعــــل اللجــــوء لهــــذه الآليــــات مقــــترن حصــــرا بإقامــــة 03/03

مشاريع استثمارية علـى الأوعيـة العقاريـة السـياحية وفقـا لأحكـام 
ومواصـــــفات المخطــــــط التـــــوجيهي للتهيئــــــة الســـــياحية ، ومخطــــــط 

، 28-25، أنظــر المــواد مــن لأكثــر تفصــيل–التهيئــة الســياحية 
،المــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ في 03/03مــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 

هــــــــذه  ،الســــــــابق الذكر،وفصــــــــل المشــــــــرع في17/02/2003
الآليـــــات بموجـــــب مرســـــوم خـــــاص، هـــــو المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

ــــــات  ،2007 /01/ 28المــــــؤرخ في  07/23 المحــــــدد لكيفي
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من سنة  ابتداءك ، وذلالامتياز كآلية للاستغلال
المؤرخ في  08/04رقم  الأمرتاريخ صدور  2008

فهذا الأخير ألغى أنماط  ،)1( 09/2008/ 01
الاستغلال السابقة التي كانت خاضعة للقانون رقم 

، ولما كان كذلك فإن )2(ونصوصه التنفيذية 03/03
عقد الامتياز هو الآلية الوحيدة حاليا لاستغلال 

للاستثمار،وعلى هذا الأساس  العقار السياحي الموجه
، )الفرع الأول(هوم لهذه الآلية يستوجب إعطاء مف

  . )الفرع الثاني( بيان آثارها القانونيةو 

مفهوم عقد الامتياز كآلية : الفرع الأول
  :لاستغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار

كان ولا زال عقد الامتياز أبرز وسائل           
تمد عليها في التسيير والاستغلال، القانون العام المع

وهو بمثابة العصا المتينة المعتمد عليها في هذا الإطار، 
                                                                               

ـــــاطق التوســـــع والمواقـــــع  ـــــع الأراضـــــي الواقعـــــة داخـــــل من إعـــــادة ببي
لجريـــدة الرسميـــة عـــدد رقـــم ا ،اأو مـــنح حـــق امتيـــاز عليهـــ الســـياحة

ورغــــــــــــــم أن ، 04ص ،31/01/2007في ، المؤرخــــــــــــــة 08
إلا أن مضـــــمونه  عنـــــوان هـــــذا المرســـــوم لم يتضـــــمن آليـــــة الإيجـــــار

                 .03/03أحكام القانون  عنفضلا  تحدث عليها،
المحــدد  01/09/2008، المــؤرخ في08/04الأمــر رقــم   )1(

ى الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك كيفيـــات مـــنح الامتيـــاز علـــلشـــروط و 
، الجريــــدة الموجهــــة لانجــــاز مشــــاريع اســــتثماريةالخاصــــة للدولــــة و 

، ص  09/2008/ 03المؤرخــة في  49الرسميــة،  عــدد رقــم 
03. 

مــن هــذه الأمــر الــتي جــاء  15ويتضــح ذلــك مــن نــص المــادة  )2(
ســيما تلــك تلغــى كــل الأحكــام المخالفــة لهــذا الأمــر ولا«: :فيهــا

ــــــــــــــــــــــــواردة في ال المــــــــــــــــــــــــؤرخ في  ،03/03قــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــم ال
 والمتعلــق بمنــاطق التوســع والمواقــع الســياحية ،17/02/2003

ـــا ،» لان المشـــرع نظـــم  ضـــمني إلغـــاء فعـــلا كبمفهـــوم المخالفـــة هن
جديـد  نللاسـتثمار مـمسألة أو موضوع العقـار السـياحي الموجـه 

بعـــد أن كـــان ينظمـــه القـــانون القـــديم في الســـابق، هـــذا في الواقـــع 
 .من القانون المدني 02لمادة اعملا بنص 

ومن  وعند المشرع الجزائري مجال خصب للعمل به،
 ،العقار السياحي الموجه للاستثمارأبرز أوجه ذلك، 

  .الذي يستغل وفقا لآلية عقد الامتياز

ياز، وإنما لم يعرف المشرع الجزائري عقد الامت         
ذلك العقد أو النمط "تكفل الفقه بتعريفه ليعنى به، 

حقا معينا لمدة  ،ول بموجبه الدولةتخ الاستغلالي الذي
على قطعة أرضية متوفرة وتابعة لأملاكها  محددة

 الخاصة سواء كان المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا
")3( .    

ة بيد أنه بين أطراف العقد،لتتمثل في الدول       
من جهة،والمستثمر  -بالمفهوم العام لها كسلطة عامة–

العام المتمثل في المؤسسات والهيئات العمومية،أو 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون 
الخاص من جهة أخرى، وهذا ما يتضح من نص المادة 

المعدل والمتمم،  08/04من الأمر رقم  03
لجزائرية في المستثمر والملاحظ عدم اشتراط الجنسية ا

والجدير بالذكر  الخاص ،بمعنى يمكن أن يكون أجنبيا،
) 99(سنة وأقصاها ) 33(أن العقد يبرم لمدة أدناها 

  .  من نفس الأمر 04حسب المادة  سنة،

أما بالنسبة  لكيفيات إبرام العقد فينبغي          
قبل سنة  مرحلة ما عندها التمييز بين مرحلتين،

حيث  ،)4(صدور قانون المالية التكميليتاريخ  2011

                                                            
بــوجردة مخلــوف، العقــار الصــناعي، الطبعــة الثانيــة، دار هومــة  )3(

 .69،  ص2006للنشر والتوزيع بوزريعة، الجزائر، 
،  18/07/2011المــــــــؤرخ في  11/11القــــــــانون رقــــــــم   )4(

 المعـدل والمـتمم، ،2011المتضمن قانون المالية التكميلـي لسـنة 
 07/2011/ 20المؤرخــة في  40، رقــم عـدد الجريـدة الرسميــة

 .04، ص 
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صيغة المزاد العلني وصيغة  كان يمنح الامتياز بصيغتين،
أصبح  ،11/11التراضي، أما بصدور القانون رقم 

يرخص بمنح الامتياز عن طريق التراضي بقرار من الوالي 
الوكالة الوطنية  ، بعد موافقة دفتر شروط أساسعلى 
التابعة لمنطقة التوسع  الأراضيالسياحة على  للتنمية

    . )1(وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة  السياحي

وبعد الترخيص بمنح الامتياز يتم تكريسه             
بعقد إداري تعده مديرية أملاك الدولة مرفقا بدفتر 
أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط 

الأمر رقم من  10منح الامتياز، وهذا حسب المادة 
العقد بعد ذلك، ويشهر لدى  ل، ليسج08/04

  .المصالح المختصة

آثار عقد الامتياز كآلية : الفرع الثاني
  :        لاستغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار

 ،التي يرتبها العبرة من التصرف القانوني أثاره        
اكتسابا  وما هي إلا انعكاس طبيعي لمركز الطرفين،

بحث وق وتحملا للالتزامات، ومن الحصيف للحق
ويفرضها  له قوق والتزامات المستثمر التي يمنحهاح

الوارد على العقار الموجه للاستثمار  عقد الامتيازعليه 
، مع الإشارة لحقوق السلطة المتعاقدة في هذا السياحي
  .السياق

  :حقوق المستثمر:لاأو    

ي قصد تسهيل وضمان الإنجاز الفعل           
للمشروع الاستثماري على الوعاء العقاري السياحي، 

                                                            
 08/04 الأمــر رقــم، مــن 3ف 05و 03انظــر المــادتين   )1(

ــــــــم بموجــــــــب القــــــــانون هابعــــــــد تعــــــــديل في  خ، المــــــــؤر 11/11 رق
 .الذكر ق، الساب18/07/2011

، جملة من العقد للمستثمر صاحب الامتياز حيمن
  :ما يليالحقوق يمكن تلخيصها في

 بحق الحصول على رخصة البناء، حس -       
  08/04من الأمر رقم  11الفقرة الأولى من المادة 

)2(.    

قرض حق تأسيس رهن رسمي لصالح هيئات ال -      
على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز، وكذا 

متها على الأرض الممنوح على البنايات المقرر إقا
، وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل امتيازها

حسب  المشروع الاستثماري شريطة أن تتم مباشرته،
  .   أعلاه 11 الفقرة الثانية من المادة

نايات المنجزة من الحق في تكريس ملكية الب -     
ازها بمبادرة من قبله المستثمر على الأرض الممنوح امتي

في التنازل عن ملكية  ،كما له الحقوبعقد موثق
الحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز البنايات و 

فور الإنجاز الفعلي للمشروع الاستثماري المعاين من 
قة المصالح المختصة التي تعد وتسلم شهادة للمطاب

بذلك، والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من قبل 
 14حسب المادة -الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

  .)3(من نفس الأمر

                                                            
يـــتم الحصـــول علـــى رخصـــة البنـــاء وفقـــا للنصـــوص التشـــريعية   )2(

التعمير،بعــد الاستشــارة والتنظيميــة المعمــول đــا في مجــال التهيئــة و 
المسبقة لوزارة المكلفة بالسياحة، هـذا في الواقـع طبقـا لـنص المـادة 

،المــــــــــــــــــــــــــؤرخ في 03/03،مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــــم 24
 .،السابق الذكر17/02/2003

،مــــــن المرســــــوم 19 ،18وفي نفــــــس المضــــــمون أنظرالمــــــادتين  )3(
،المحـدد 02/05/2009،المـؤرخ في 09/152التنفيذي رقم 

مـــنح الامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك  لشـــروط وكيفيـــات
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إن في تمكين المستثمر من حق كهذا الأخير           
،يتراوح ما بين التبرير والغرابة ، فهو من جهة مبرر 

ية العقارية بالنظر لما هو موجود قانونا، كون أن الأوع
محل العقد تندرج ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 

، وهذه 08/04للدولة وفقا لأحكام الأمر رقم 
الأخيرة من خصائصها أĔا قابلة للتصرف فيها عملا 
بمضمون قانون الأملاك الوطنية ، ولما كان كذلك 
يكون للمستثمر حق اكتساب ملكية هذه الأوعية 

  .من بنايات أقامها العقارية وما عليها

ومن جهة أخرى يكون تمكين المستثمر من          
حق كهذا غريب بالنظر لما ينبغي أن يكون من حيث 
المبدأ القانوني، إذ أن السؤال الموجه للمشرع الجزائري 

 الأملاكهل الامتياز يمنح على :في هذا الإطار،هو
فالمشرع ناقض الفقه  العامة ؟ أمالوطنية الخاصة 

لان الامتياز يمنح على مرفق عام، وناقض  داريالإ
 ،08/04صدور الأمر رقم  وفي نفس سنة لأنهنفسه 

هو القانون المعدل ،آخر قانون من خلالمنح امتياز 
وذلك  ، )1( 90/30رقم  لقانون الأملاك الوطنية

 أملاكلكنه منحه على ،مكرر منه 64بموجب المادة 
  .ةخاص وطنية أملاكوطنية عمومية وليس 

                                                                               

الوطنية الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،الجريدة 
، ص  06/05/2009،المؤرخــــــة في 27الرسميــــــة عــــــدد رقــــــم 

04. 
، 2008 /20/07المــــــؤرخ في  ،08/14 القــــــانون رقــــــم )1(

 01المـــــــــــؤرخ في  90/30قـــــــــــانون رقـــــــــــم لل المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم
و المتضــــمن قــــانون الأمــــلاك الوطنيــــة، الجريــــدة ، 04/1990/

ص  ،08/2008/ 03، المؤرخــــة في 44عــــدد رقــــم  الرسميــــة
10. 

يراجع نفسه  أنوبالتالي يجب على مشرعنا          
ويمنح الامتياز على أملاك  08/04رقم  الأمرفي 

بالنسبة  الأقلعلى  وطنية عمومية وليست خاصة،
 لأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحيةل

القابلة للبناء وإقامة مشاريع استثمارية ،ذلك أنه من 
آل هذه الأوعية التي كانت في المفروض أن يكون م

مملوكة ملكية خاصة،أو ملكية وطنية خاصة (الأصل 
كا وطنية ،لأن تصبح أملا )بالدولة أو الولاية أو البلدية
، بعد اقتنائها من قبل عمومية ذات طابع سياحي

الوكالة الوطنية للتنمية السياحة وفقا للوسائل السابق 
ا في إطار ذكرها،وذلك قصد تسهيل عملية استغلاله

من الشفافية والمحافظة على الثروة العقارية السياحية 
لمشاريع استثمارية، أما والوضع الحالي  ةالموجه

 الإدارة والفردمع خصوصية –يؤديسللاستغلال، 
، إلى تلاعب وصفقات عقارية مشبوهة –الجزائري 

 و الموجه للاستثمار لعقار السياحيل نتيجة ēريبُ◌ُ الوب
خاصة إذا كان يمنح الأساسية، وجهتهته و في طبيعغيير ت

  .من الوالي وعن طريق التراضي

الحق في الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات   -
وبموجب  )2(المحددة بموجب قانون الاستثمار 

  .)1(قوانين المالية 

                                                            
ــ )2( ز قــانون ترقيــة الاســتثمار  بــين ثلاثــة أنــواع مــن المزايــا الــتي ميّ

وتتمثـــل  لا يتســـع المقـــال للخـــوض فيهـــا يســـتفيد منهـــا المســـتثمر
علـــــى مرحلتـــــي  مزايـــــا ومشـــــتركة لكـــــل أنـــــواع( باختصـــــار في

ـــا إضـــافية بالنســـبة للاســـتثماراالانجـــاز والاســـتغلال   ت،مزاي
ذات الامتيــاز والمنشــئة لمناصــب شــغل ،المزايــا الاســتثنائية 
ــــــة الخاصــــــة للاقتصــــــاد  ــــــدة الاســــــتثمارات ذات الأهمي لفائ

من قـانون  17-12لمواد من لأكثر تفصيل أنظر ، -)الوطني
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  :التزامات المستثمر :ثانيا    

يفرض عقد الامتياز جملة من الالتزامات          
  :يمكن تلخيصها في ما يلي على المستثمر

دفع مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من  -      
من  08قبل مصالح أملاك الدولة، وفقا لنص المادة 

من المرسوم التنفيذي  15 والمادة ،08/04الأمر 
  .09/152 :رقم

إنجاز المشروع الاستثماري تحت مسؤوليته وفي  -      
ددة في دفتر شروط منح الامتياز إطار التقيد بالبنود المح

من الأمر، ولما كان   12وفقا لمضمون نص المادة 
كذلك فإن المستثمر ملزم باحترام قواعد التعمير وحماية 
البيئة وتحمل الارتفاقات المثقلة للعقار وكل ذلك في 
إطار والمحافظة على الطابع السياحي للوعاء العقاري 

      . )2(محل المشروع الاستثماري 

                                                                               

المــــــــــــــــــــــــــؤرخ في ، 16/09رقـــــــــــــــــــــــــم  ترقيـــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــــتثمار
 . سابق الذكر، ال03/08/2016

يســتفيد المســتثمر صــاحب الامتيــاز مــن التخفــيض في مبلــغ   )1(
الإتـــاوة الســـنوية بنـــاء علـــى اقـــتراح مـــن المجلـــس الـــوطني للاســـتثمار 

، مــــن الأمــــر رقــــم  08أنظــــر المــــادة -وبقــــرار مــــن مجلــــس الــــوزراء
، من القانون رقـم 15، المعدلة والمتممة بموجب المادة 08/04
مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  62 ةوبموجـــــــــــــــب المـــــــــــــــاد ،11/11
،المتضــمن قــانون الماليــة 30/12/2014،المــؤرخ في 14/10

،المؤرخـــــــة في 78،الجريـــــــدة الرسميـــــــة عـــــــدد رقـــــــم 2015لســـــــنة 
هــــذا الأخــــير الــــذي تعفــــي المــــادة ،03ص ،31/12/2014
منــه المســتثمر مــن دفــع حقــوق التســجيل ورســم شــهر عقــد  60

 .الامتياز
تياز عن طريق التراضـي نموذج دفتر شروط منح الامأنظر بنود  )2(

المـــــــــؤرخ  ،09/152الملحـــــــــق ثانيا،بالمرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
  .السابق الذكر ،02/05/2009في

الإشراف  ،ويحق للدولة في إطار كل ما سبق           
والتوجيه للمستثمر وإمكانية تعديل شروط وبنود 
العقد، مع توقيع جزاءات على المستثمر المخل 
بالتزاماته على غرار إسقاط حقه، وهو ما يتبين من 

، والمرسوم 08/04نصوص متفرقة في أحكام الأمر 
  .09/152التنفيذي رقم 

  :خاتمة    

ختاما لما سبق فإن الذي يستنتج من دراسة          
أن المشرع الجزائري حقيقة وضع آليات  هذا الموضوع،

قانونية لتوفير ودمج العقار السياحي في مجال 
الاستثمار،فتمثلت آليات توفيره في الاقتناء الودي 

، والشفعة ونزع الملكية لأجل المنفعة )التراضي(أصلا
حين تراوحت آليات دمجه بين  العمومية استثناء، في

التهيئة والتخطيط كآلية تمهيدية تحضيرية تصورية 
محددة للأولويات وأوجه الاستخدامات ، وعقد 
الامتياز كآلية Ĕائية للاستغلال، ولا ينكر ناكر القيمة 

  .القانونية الموضوعية لهذه  الآليات

بيد أن هذا يقال بتحفظ ، لأن ذلك لا          
بتوفق المشرع الجزائري ،في تحقيق مبتغى  يكفي للحكم

التوفير والدمج الفعلي للعقار السياحي في مجال 
الاستثمار ،ولا يكفي للحكم بفاعلية ونجاعة الآليات 
التي وضعها في هذا المجال،فيجب التأكيد على تلك 
الحقيقة الساطعة التي مفادها الغموض والنقص وعدم 

إلى حد التناقض  التناسق والتكامل إلى درجة وصلت
أحيانا، للنصوص القانونية المنظمة لبعض الآليات 

فعة، وآلية الامتياز ،هذا من على غرار وسيلة الش
  .جهة
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ومن جهة أخرى بعض الآليات لا يُصدقها          
الواقع ولا تعرف انعكاس وسهولة في التطبيق العملي 
في هذا المجال، على غرار وسيلة نزع الملكية من أجل 

نفعة العامة ، والسبب في ذلك راجع لقلة الوعي الم
والثقافة السياحية لدى الفرد أحيانا والإدارة الجزائرية 
أحيانا أخرى، مع الأسف الشديد،كمان آلية التهيئة 
والتخطيط تميزت بعدم الثبات والاستقرار من 
جهة،الوقوف عند حد التصور والدخول في مفرقات 

  .قانونية من جهة أخرى

–وعلى هذا الأساس ووفقا لما سبق          
ولتحقيق فاعلية ونجاعة حقيقة، لآليات توفير ودمج 

 تقدم التوصيات -الاستثمارالعقار السياحي في مجال 
  :التالية

تحديد مرتبة الوكالة الوطنية للتنمية السياحة  -       
  في ممارسة حقها في الشفعة ومنحها أولوية في ذلك،          

إزالة الغموض والتناقض بين نصوص القانون  -       
، 06/385، والمرسوم التنفيذي رقم 03/03رقم 

  .بخصوص حالات ممارسة الوكالة لحق الشفعة

توفير الإمكانيات المادية ووسائل الدعم  -       
اللوجستي للوكالة الوطنية للتنمية السياحية المكلفة 

 هة للاستثمار،باقتناء الأوعية العقارية السياحية الموج
مع ضرورة إيجاد فروع محلية لهذه الوكالة نظرا 

  لصلاحياēا الواسعة،

إعادة النظر في أحكام الأمر رقم  -       
الامتياز على أملاك وطنية عمومية،  ح، ومن08/04

خصوصا بالنسبة للأوعية العقارية السياحية الموجهة 
ادتين أو على الأقل إعادة النظر في نص الم للاستثمار،

  .من هذا الأمر 14و  13

ضرورة القيام بعملية تصحيحية واسعة وبناءة  -       
للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، ومخطط التهيئة 
السياحية، باعتبارهما آليتين لرسم سياسة الدولة 
والتجسيد المباشر لها، في مجال التهيئة والتخطيط 

ستثمار،مع للأوعية العقارية السياحية الموجهة للا
إشراك أهل الاختصاص والخبراء والتقنين في هذا 

  .المجال

 
 
 
 
 


